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يومي13/14 جانفي 2013
عنوان الورقة البحثية  

                                               من إعداد الأستاذين:

الملخص :
 من خلال هذه الورقة البحثية، تم الحديث عن واقع تأقلم وتكيف المؤسسات الجزائرية مع متطلبات النظام المحاسبي المالي الجديد، وذلك من خلال تناول المجالات الأساسية التي تتطلب ضرورة استخدامه بالإضافة إلى الأهداف المسطرة والمتوقع تحقيقها ، كما تم الحديث أيضا عن البيئة المحاسبية للمؤسسات الجزائرية وأهم المراحل الواجب إتباعها للانتقال نحو هذا النظام، دون أن ننسى الصعوبات التي واجهت عملية التكيف معه والرهانات المستقبلية التي تسعى المؤسسات إلى تحقيقها بتبنيها النظام المحاسبي المالي الجديد . 

الكلمات المفتاحية: المخطط المحاسبي الوطني، النظام المحاسبي المالي ، المؤسسات الجزائرية.
Abstract :
Through this paper, have been talking about the  reality of coping and adaptation  the Algerian institutions with the requirements of  the new financial accounting system and addressing the key areas that require  use this system In addition to the objectives underlined and expected to be achieved. as was also talk about the  accounting environment  of institutions Algerian and most important stages to be  followed to relocate towards this system , without forgetting the difficulties faced by the adaptation process with this system and future bets that institutions seek to achieve when  Adopting the new financial accounting system.  
Keywords:  the Planned national accounting, the financial accounting system,  the Algerian institutions.
مقدمة :
       إن تطور بيئة الأعمال الدولية وظهور ما يعرف بالشركات متعددة الجنسيات وزيادة نشاطاتها الدولية و اتساع رقعة أعمالها أدى إلى ظهور مشاكل محاسبية عديدة ، وهذا ينطبق كذلك على المحاسبة في الجزائر وبالأخص المخطط المحاسبي الجزائري الذي تم إعداده في ظل مبادئ الاقتصاد الموجه ،لذا أصبح من الضروري توفير قواعد وأسس محاسبية تتماشى والتطورات الجديدة ، لذا قامت الجزائر بوضع النظام المحاسبي المالي  الجديد محاولة التقارب مع المعايير الدولية التي تشكل المرجع الدولي والمطبقة في أكثر من مائة دولة في العالم .
        إذن هذه التطورات أصبحت  تشكل محيطا مؤثرا في المؤسسات الجزائرية وفي ظل انفتاح الاقتصاد الجزائري على العولمة أصبح لابد على المؤسسات الجزائرية تبني هذا النظام ومحاولة التكيف معه رغم أننا نجد في الواقع أن هناك بعض المؤسسات تتحاشى تطبيق هذا النظام ،كما أن بعض المؤسسات تأخرت قي تطبيقه وهذا بالرغم من  أن النظام المحاسبي المالي الجديد مستمد من المعايير المحاسبية الدولية التي تعتبر ذات جودة عالية.  
      لذا فإننا نهدف من خلال هذا الورقة البحثية إلى :
- محاولة تقديم النظام المحاسبي المالي الجديد وتحديد أهم مبادئه  والأهداف المرجوة من تطبيقه.
- تشخيص واقع البيئة المؤسساتية الجزائرية ومعرفة  مدى استجابتها للنظام المحاسبي المالي الجديد.
     وللإلمام بالموضوع فإننا نطرح مجموعة من التساؤلات التي سنحاول الإجابة عنها والتي تتمثل في :
- ما طبيعة النظام المحاسبي المالي الجديد ؟ وما هي أهم مبادئه؟
- في ما تتمثل أسباب انتقال الجزائر من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي  المالي الجديد؟
- ما هي درجة استجابة المؤسسات الجزائرية للنظام المحاسبي المالي الجديد؟
- ما هي الصعوبات التي واجهتها المؤسسات الجزائرية عند اعتمادها هذا النظام ؟
- ما هي الرهانات المستقبلية التي تسعى المؤسسات الجزائرية إلى تحقيها من خلال النظام المحاسبي المالي الجديد؟
     لتحقيق أهداف البحث بالإجابة على الأسئلة السابقة فإن خطة البحث اشتملت على المحاور الآتية:
- الإطار النظري للنظام المحاسبي المالي الجديد.
- واقع تطبيق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الجزائرية.
- عوائق ورهانات تطبيق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الجزائرية.
أولا : الإطار النظري للنظام المحاسبي المالي
1- تعريف النظام المحاسبي المالي

     عرف القانون 07-11 المؤرخ بـ 25 نوفمبر 2007 النظام المحاسبي المالي في المادة رقم  03 منه وسمي صلب هذا النص بالمحاسبة المالية.

" المحاسبة المالية نظام لتنظيم المعلومات المالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عديدة و تصنيفها وتقييمها وتسجيلها،وعرض كشوفات تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية وممتلكات الكيان، ونجاعته و وضعية خزينته في نهاية السنة المالية"
.
     نشير إلى أن هذا الإطار التصوري للنظام المحاسبي المالي المحاسبي مستمد من النظام الانجلوساكسوني،ومدونة الحسابات مستمدة من المخطط المحاسبي العام الفرنسي،ويتميز النظام المحاسبي بعدة خصائص تستخلصها من التعريف:

· يرتكز على المبادئ أكثر ملائمة من الاقتصاد الدولي،وإعداد معلومات تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية للمؤسسة.
· الإعلان بصفة أكثر وضوحا وشفافية عن المبادئ التي تحدد التسجيل المحاسبي للمعاملات وتقييمها وإعداد القوائم المالية مما يسمح بالتقليل من التلاعبات وتسهيل مراجعة الحسابات.
· يسمح بتوفير معلومات مالية منسجمة ومقروءة من جراء المقاربات واتخاذ القرارات. 
2- أسباب الانتقال من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي 
     وتتمثل هذه الأسباب  في ما يلي 
:
- محاولة تكييف تقنية المحاسبة وجعلها أكثر ملائمة لترجمة الأحداث الاقتصادية على مستوى المؤسسة في شكل عددي وبصفة دورية .
- إيجاد إطار محاسبي يستجيب للمعايير الدولية في ظل الانفتاح على الأسواق الخارجية وتحرير الأسعار وإنشاء بورصة الجزائر.
- الحاجة إلى معلومة محاسبية ومالية ذات نوعية تساعد على اتخاذ القرارات الرشيدة على مستوى المؤسسة الاقتصادية وعلى مستوى المتعاملين معها .
- إعطاء الثقة للمتعاملين مع القوائم المالية خاصة المقرضين والمستثمرين من خلال توحيد القوائم المالية.
- نقائص المخطط الوطني للمحاسبة والتي تتمثل في ما يلي :
• النقائص المفاهيمية : و تتمثل أساسا في النقاط التالية:
- قواعد وأسس المخطط الوطني للمحاسبة لم تكن واضحة.
- المخطط الوطني للمحاسبة لا يحدد المفهوم المحاسبي للأصول و الخصوم و الأموال الخاصة ولا يعطي القيمة الحقيقية للتكاليف.
- إهمال دور المحاسبة التحليلية التي تهدف إلى حساب مختلف التكاليف وسعر التكلفة وتحليل الوضعية المالية للمؤسسة.
• النقائص التقنية: و تتمثل أساسا في النقاط التالية:
- نتيجة لعدم تفصيل الحسابات سمح للمؤسسات عند الحاجة أن تفتح حسابات فرعية داخل الحسابات التي حددها المخطط مما يعني عدم التجانس وعدم التوحيد في العمل المحاسبي.
- عدم التمييز بين الأصول الجارية وغير الجارية.
- ارتكاز الأصناف 4،3،2 على المنظور النقدي وهذا لا يعتبر معيار للإنتاج ولا يميز بين أصول الاستغلال و خارج الاستغلال .
- إهمال التصنيف الوظيفي عند إعداد القوائم المالية ، الذي يساعد على تحديد المسؤوليات وتسهيل اتخاذ القرارات.
• نقائض على مستوى القوائم المالية:و تتمثل أساسا في النقاط التالية:
· الميزانية يتم إعدادها على أساس السنة الحالية وعدم إظهار نشاط السنة السابقة لغرض المقارنة .

· جدول حسابات النتائج لا يظهر أيضا نتائج النشاط السابق ،والنتيجة التي تظهر في هذا الجدول لا تبين أداء التسيير للمؤسسة لاحتوائها على المصاريف الاستثنائية.
3- المبادئ المحاسبة الأساسية للنظام المحاسبي المالي
    تبنى مشروع النظام المحاسبي المالي الجديد مختلف المبادئ المحاسبية المعروفة وهي
:

3-1 استمرارية النشاط:يجرى إعداد القوائم المالية بالافتراض أن المنشأة مستمرة وستبقى عاملة في المستقبل المنظور،وعليه يفترض أنه ليس لدى المنشأة النية أو الحاجة للتصفية أو لتقليص حجم عملياتها بشكل هام،ولكن إن وجدت هذه النية أو الحاجة فان القوائم المالية يجب أن تتعدد إلى أساس مختلف في مثل هذه الحالة المؤسسة معبرة بالإفصاح عن ذلك.
3-2. الدورة المحاسبية:عادة ما تكون الدورة المحاسبية سنة حيث تبدأ في 01/01 وتنتهي 31/12 كما يمكن للمنشأة أن تضع تاريخ لإدخال دورتها المحاسبية مخالف تاريخ 31/12 إذا كان نشاطها مقيد بدورة استغلال مختلفة للسنة المدنية،وفي الحالات الاستثنائية يمكن أن تكون الدورة المحاسبية أقل أو أكثر من 12 شهرا.
3-3. استقلالية الدورات:إن تحديد نتيجة كل دورة محاسبية  تكون مستقلة عن الدورة السابقة واللاحقة لها،حيث يساعد هذا المبدأ على تحميل الأحداث والعمليات الخاصة بهذه الدورة فقط.
3-4. قاعدة كيان الوحدة الاقتصادية: تعتبر المؤسسة كوحدة اقتصادية مستقلة ومنفصلة عن ملاكها،أي لها شخصية معنوية مستقلة عن مالكي المشروع
..
3-5. قاعدة الوحدة النقدية:أي تسجيل العمليات المعبر عنها بالنقود كما تسجل العمليات التي لا يمكن التعبير عنها بالنقود في القوائم المالية وخاصة في الملحق،إذا ما كان لديها تأثير مالي على الصورة العامة.
3-6. مبدأ الأهمية النسبية: تكون المعلومة ذات معنى أي ذات أهمية إذا أثر غيابها عن القوائم المالية في القرارات المتخذة من طرف المستديمين لهذه القوائم.
3-7. مبدأ استمرارية الطرق: أي أن نفس الطرق المطبقة في دورة سابقة تطبيق في الدورة المالية وطل تغيير لابد أن يبرر في الملحق
.
3-8. مبدأ الحيطة والحذر: ويقصد بذلك الالتزام بدرجة من الحذر في إعداد التقديرات في ظل عدم التأكد بحيث لا تؤدي هذه التقديرات إلى تضخيم وإفراط في قيمة الأصول والإيرادات أو التقليل من قيمة الخصوم والتكاليف
.
3-9. مبدأ المماس بالميزانية الافتتاحية: يجب أن تكون الميزانية الافتتاحية لدورة معينة هي الميزانية الختامية للدورة السابقة لها.
3-10. تغليب الوضعية الاقتصادية على الشكل القانوني: من الضروري محاسبة العمليات المالية والأحداث الأخرى حسب حقيقتها الاقتصادية وليس استنادا فقط على شكلها القانوني لأنه توجد في بعض الحالات تناقض بين الشكل القانوني والحقيقة الاقتصادية،فمثلا عملية القرض الايجاري تعتبر عملية الإيجار عدم انتقال الملكية من النظرة القانونية،وتعتبر عملية بيع أو شراء من الناحية الاقتصادية.
3-11. مبدأ عدم المقاصة:المقاصة بين عناصر الأصول والخصوم في الميزانية أو بين عناصر الإيرادات والتكاليف في حساب نتيجة غير مسموح بها إلا إذا كانت هذه المقاصة مسموح بها في نص قانوني محدد.
3-12. مبدأ التكلفة التاريخية:  تسجل عناصر الأصول والخصوم في القوائم المالية بقيمة الحصول عليها لكن هناك حالات يمكن فيها تعويض التكلفة التاريخية بما يسمى القيمة العادلة.
3-13. الصورة الصادقة:يجب أن تعطي القوائم المالية صورة صادقة حول الوضعية المالية للمنشأة،وفي تتوفر هذه الصورة لابد من احترام قواعد ومبادئ المحاسبة،وإذا كانت هناك قاعدة أو مبدأ يؤثر سلبًا على هذه الصورة يجب حذفه والإشارة إلى ذلك في الملحق
.
4- مجالات تطبيق النظام المحاسبي المالي :

تطبق أحكام القانون المتضمن النظام المحاسبي المالي على:

· كل شخص طبيعي ومعنوي ملزم بموجب نص قانوني أو تنظيمي بمسك محاسبة مالية،مع مراعاة الأحكام الخاصة بها.
· الشركات الخاضعة لأحكام القانون التجاري.
· التعاونيات.
· الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المنتجون للسلع أو الخدمات التجارية وغير التجارية إذا كانوا يمارسون نشاطات اقتصادية مبنية مكررة.
· الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الخاضعون لذلك بموجب نص قانوني أو تنظيمي يمكن للكيانات الصغيرة،التي لا تتعدى رقم أعمالها وعدد مستخدميها ونشاطها الحد المعين أن تمسك محاسبة مالية مبسطة.
· يستثنى من مجال تطبيق القانون المتضمن النظام المحاسبي المالي للأشخاص المعنويين الخاضعين لقواعد المحاسبة العمومية.

5-الأهداف المرجوة من تطبيق النظام المحاسبي المالي:

    هناك العديد من الأهداف المرجو تحقيقها من خلال الانتقال من المخطط الوطني المحاسبي إلى النظام المحاسبي المالي،ويمكن تلخيصها في النقاط التالية 
:

· ترقية النظام المحاسبي الجزائري ليواكب ويتوافق مع الأنظمة المحاسبية الدولية.
· تسهيل مختلف المعاملات المالية والمحاسبية بين المؤسسات الاقتصادية الوطنية والمؤسسات الأجنبية.
· العمل على تحقيق العقلانية من خلال الوصول إلى الشفافية في عرض المعلومات.
· جعل القوائم المحاسبية والمالية وثائق دولية تتناسب مع مختلف الكيانات الأجنبية.
· إعطاء صورة صادقة عن الوضعية المالية للمؤسسة.
· قابلية مقارنة المؤسسة لنفسها عبر الزمن وبين المؤسسات على المستويين الوطني والدولي.
· المساعدة على نمو المردودية للمؤسسات من خلال تمكينها من معرفة أحسن الآليات الاقتصادية والمحاسبية التي تشترط نوعية وكفاءة التسيير.
· يسمح بمراقبة الحسابات و ضمان للمسيرين والمساهمين الآخرين حول مصداقيتها وشرعيتها وشفافيتها
· المساعدة في فهم أحسن لاتخاذ القرارات وتسيير المخاطر بكل فاعلية في السوق.
· إعطاء معلومات صحيحة وكافية،موثوق بها وشفافة تشجع المستثمرين وتسمح لهم بمتابعة أموالهم.
· السماح بالتسجيل بطريقة موثوق بها وشاملة مجموع تعاملات المؤسسة بما يسمح بإعداد التصاريح الجباية بموضوعية ومصداقية.
· استفادة الشركات متعددة الجنسيات بترابط أحسن مع التقرير الداخلي بفضل عولمة الإجراءات المحاسبة للعديد من الدول.
· النظام المحاسبي المالي يتوافق مع الوسائل المعلوماتية الموجودة والتي تسمح بأقل التكاليف من تسجيل البيانات المحاسبية وإعداد القوائم المالية وعرض وثائق التسيير حسب النشاط.
· السماح بتقييم الممتلكات بشروط السوق.
ثانيا : واقع تطبيق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الجزائرية.
1- واقع البيئة المؤسساتية الجزائرية.
     لقد قامت الجزائر منذ انتهاجها نظام اقتصاد السوق بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية والتي أخذت المؤسسات الاقتصادية الجزائرية الحصة الأكبر منها أملا في تطوير وترقية ذاتها. كل هذه الإصلاحات كانت مركزة على جانب واحد فقط يهدف إلى إنقاذ الجهاز الإنتاجي لتحقيق التنمية المنشودة، ولم يتم التركيز على جانب أنظمة التسيير في المؤسسات الاقتصادية والتي لها الدور الكبير في تحقيق قفزة نوعية لهذه المؤسسات، ولكن منذ بداية القرن الواحد والعشرين ومع ضغط المتغيرات الدولية على الاقتصاد الجزائر وضعف أنظمة التسيير في المؤسسة قامت الجزائر باتخاذ العديد من الإصلاحات من اجل النهوض بمؤسساتها والوصول إلى المستوى المطلوب الذي يضمن لها القدرة على المنافسة سواء على مستوى الأسواق الوطنية أو الأسواق العالمية 
و على العموم فان معظم المؤسسات الجزائرية تعاني العديد من المشاكل والتي نوجزها في ما يلي
 :
· ضعف تكنولوجيا المعلومات والاتصال المستعملة في المؤسسات الاقتصادية.
· غياب الرؤية الإستراتجية والتخطيط السليم في تحديد أهدافها.
· غياب الرابط بين المحاسبة والجباية في أنظمتها المالية.
· أنظمة التسيير في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية ضعيفة جدا وغير متنوعة
بالإضافــة إلى
 :
· ضعف استعداد الكثير من المؤسسات الجزائرية لتطبيق هذا النظام :فلا زالت أنظمة المعلومات غير فعالة والموارد البشرية غير مهيأة وغير مؤهلة لتطبيق هذا النظام المستمد أساسا من معايير المحاسبة الدولية.
· غياب سوق مالي في الجزائر يتميز بالكفاءة: التطوير المحاسبي الدولي كان نتيجة لعولمة الأسواق المالية،التي تتميز بالكفاءة وهذا ما لا  يوجد في الجزائر.الأمر الذي يؤكد ضرورة ربط إعتماد النظام المحاسبي الجديد بإجراء إصلاح جاد وعميق على النظام المالي الجزائري. 
· صعوبة تحديد القيمة العادلة للأصول الثابتة المادية: إن تحديد هذه القيمة يتم في ظل  المنافسة العادية وحيازة البائع والمشتري على المعلومات الكافية، وهذا ما لا يتطابق مع حال بعض أسواق الأصول الثابتة المادية في الجزائر مثل سوق العقارات الذي يعمل في ظل منافسة إحتكارية يتحكم البائعون للعقارات في قيمها السوقية.
·  غياب نظام معلومات للإقتصاد الوطني يتميز بالمصداقية والشمولية:فالتقييم وفق القيمة العادلة يحتاج إلى توفر معلومات كافية عن الأسعار الحالية للأصول الثابتة والمتداولة، في الوقت الذي نسجل فيه تضاربا في المعلومات المنشورة حول الاقتصاد الجزائري من قبل الهيئات الرسمية،فضلا عن قلتها. 
2- متطلبات تطبيق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الجزائرية -مقال
   من أجل الانتقال إلى النظام المحاسبي الجديد يجب على الدولة والمؤسسات بشكل خاص القيام بمجموعة من الإجراءات والإصلاحات التي من شأنها تأهيل المؤسسات والاقتصاد الجزائري لتبني هذا النظام والتي تتمثل في ما يلي
 :
· ضرورة وضع هذا النظام تحت الاختبار من خلال مرحلة انتقالية يتم فيها الاستعداد لتبني هذا النظام والتعرف على مختلف معالمه.

· التوضيح الجيد لمعالم هذا النظام من خلال العديد من المنتديات والملتقيات .

· تحديد مختلف التشريعات والإجراءات التي تتعلق بهذا القانون وإصلاح تنظيمات مختلف الهيئات المتعاملة معه لاسيما مصلحة الجباية.

· ضرورة دراسة واقع المؤسسات الجزائرية وتأهيل مختلف الأنظمة التسيرية المرتبطة بهذا النظام.

· تكوين ورسكلة الإطارات والمختصين والأكاديميين وتأهيلهم لهذا النظام المحاسبي الجديد.

· تجديد البرامج البيداغوجية الخاصة بالمحاسبة العامة و تشجيع الكتابات في هذا الشأن للمساعدة في تكوين الإطارات و الكوادر قصد التحكم في زمام الأمر مستقبلا.

· تخصيص الأظرف المالية المناسبة لتغطية تكاليف إعداد النظام الجديد.
· الاعتماد على تطوير نظام فعال لانتقال المعلومات يسمح بانتقالها بسرعة وتخزينها بالكيفية التي تمكن طالبيها من الحصول عليها في الأوقات المناسبة والتمكن من تجديدها بالطرق التي تتلاءم مع هذا النظام 

· مد جسر التعاون بين المؤسسة والجامعة لأنه من شأن الجامعيين والمتربصين أن يساهموا بشكل كبير في إثراء البحث العلمي والمساهمة في بناء المؤسسات وعدم استخدام سياسة الانطواء والانعزال على المحيط الخارجي.
· ضرورة تبني المؤسسات الجزائرية فكر وثقافة أنظمة المعلومات ومحاولة بناء نظام معلومات محاسبي متكامل يساعد المؤسسات على التحكم في مختلف نشاطاتها ويعمل على أن تكون تنافسية على المستوى الدولي خاصة في ظل الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة .

· يجب على الدولة دعم عمليات البحث و التطوير و تحفيز المؤسسات على تبني مثل هذه المشاريع لأن معظم المؤسسات الجزائرية تركز في عمليات بحثها على جانب المنتج و تهمل البحوث المتعلقة بأنظمة التسيير وتكنولوجيا المعلومات .
· الانطلاق في عملية التكوين والتأطير للطلبة والمتربصين حول المعايير الجديدة وحث السلطات العمومية على تنظيم دوري لامتحانات مهنية، وتنظيم أيام دراسية وتظاهرات ومؤتمرات .
3- واقع أعمال التحضير للانتقال نحو النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الجزائرية 
     بالنسبة للمؤسسات التي كانت خاضعة في السابق لأحكام وقواعد المخطط المحاسبي الوطني، يمكن تقسيمها في سياق الانتقال نحو النظام المحاسبي المالي الجديد إلى
 :
- مؤسسات غير معنية بقواعد النظام المحاسبي الجديد(تمسك محاسبة مبسطة أو محاسبة خزينة).
- مؤسسات معنية بقواعد النظام المحاسبي الجديد ولها الإمكانيات المالية و البشرية لتطبيقه.
- مؤسسات معنية بقواعد النظام المحاسبي الجديد وليس لها الإمكانيات المالية والبشرية لتطبيقه.

-1بالنسبة للمؤسسات المعنية بقواعد المحاسبة المبسطة فقد يكون الأمر ملائم بالنسبة لها نتيجة لأن إجراءات التصريح الجبائي وتقديم القوائم المالية لإدارة الضرائب سيخفف كثيرا نتيجة لتبسيط هذه الإجراءات عكس ما كان عليه الأمر مع قواعد المخطط المحاسبي الوطني التي كانت واحدة بالنسبة لكل المؤسسات الخاضعة لنظام التصريح الحقيقي مهما كان حجمها.

-2أما بالنسبة للمؤسسات المعنية بتطبيق قواعد النظام المحاسبي المالي الجديد ولها الإمكانيات المالية و البشرية الكافية لذلك فإنه بإمكانها التعامل مع عملية الانتقال بشكل عادي وقد تلجأ لاستيراد حلول جاهزة من خلال الاستعانة بخبرات أجنبية (فرنسية)، وهذا ما حصل بالفعل مع بعض المؤسسات الوطنية مثل شركة سوناطراك التي قامت بإرسال مجموعة من الموظفين لتتلقى تكوينا خاصا في فرنسا، كما تم التعاقد مع مؤسسات متخصصة لانجاز برامج إعلام آلي قوية وجيدة، كما أن اهتمام هذه الشركة بالموضوع كان مبكرا نتيجة البعد الدولي لبعض أنشطتها، وعملها منذ زمن على تقريب ممارستها المحاسبية للمعايير المحاسبية الدولية.

-3أما بالنسبة للمؤسسات المعنية بتطبيق قواعد النظام المحاسبي المالي الجديد وليس لها الإمكانيات المالية والبشرية الكافية لذلك، فإنها حتما سوف تواجه صعوبات في ضمان انتقال جيد وسليم نحو التنظيم الجديد،
خاصة وأن هذه العملية لا تتوقف عند تحويل حسابات وشكل القوائم المالية ولكنها تقتضي تغيير جذري في
الثقافة والممارسة المحاسبتين السائدتين في هذه المؤسسات منذ عقود من الزمن، كما تتطلب استثمار حقيقي في
الوسائل المادية مثل برامج الإعلام الآلي وكل الوثائق الضرورية للمعالجة المحاسبية حسب النظام الجديد.
4- المراحل الواجب إتباعها للانتقال إلى النظام المحاسبي المالي
     لا بد على المؤسسات القيام بتغيير جذري على نظامها المحاسبي، عند تطبيق النظام المحاسبي المالي لأنه يحتوي على مبادئ غير مطبقة في ممارساتنا المحاسبية، والقيام بالتحضيرات اللازمة للانتقال من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التالية:
 

4-1. وضع لجنة قيادة: من الضروري أن تقوم المؤسسات الوطنية بتعيين لجان قيادية تشرف على العمليات الأولى لوضع النظام المحاسبي الجديد، و تكون مهمتها القيام بتشخيص عام حول التأثيرات التنظيمية الناجمة عن الانتقال إلى النظام المحاسبي المالي بالإضافة إلى إعداد مخطط نشاط، حيث تتكون هذه اللجان أساسا من كبار المسئولين في المؤسسة والذين يمثلون حلقة الوصل بين المحيط الخارجي والنظام الداخلي للمؤسسة. كما تشرف هذه اللجنة على تطوير الاتصالات المعلوماتية للمؤسسة.
4-2. تحيين الإجراءات التسييرية والمحاسبية: هذه الخطوة قد تكون صعبة نوعا ما لأنها تقيس أو تحدد نوعية دفتر الأعباء، حيث يجب التأكد الجيد من هذه العملية لأنها مفيدة وضرورية للمؤسسة. كما يجب التركيز على هذه المرحلة لأنها سوف تحدد مستوى الثقة والتكامل مع الأشخاص المسئولين عن المشروع من جهة، ومن جهة أخرى فإنها تسمح برفع الإجراءات المتحصل عليها من الناحية العملية وليس عن طريق الإجراءات الداخلية المكتوبة.
4-3. تكوين أعضاء لجنة قيادة المشروع:يجب تزويد أعضاء لجنة قيادة المشروع بجميع المعلومات التي تكون مفيدة وضرورية عند انطلاق العمل،كما يجب أن يكون الأعضاء على علم بجميع مستويات التطورات التي تطرأ على المؤسسة. كما أن تكوين أعضاء لجنة القيادة سيسمح لهذه اللجنة بتقديم الأداء المنتظر منها لكونها تحصلت على جميع المعلومات التي تساعدها في القيام بمهامها.
4-4. تعريف الطرق المحاسبية الحالية والمستقبلية: تتم هذه الخطوة بعد إعداد دفتر الأعباء وبدء العمل وإتمام الإطار العملي للسماح بانسجام العناصر المحاسبية (أرقام الحسابات، محتوى الأرصدة، الإجراءات،...) المرتبطة مع المخطط لمحاسبي الوطني من جهة ومن جهة أخرى مرتبطة مع المرجع الجديد. هذه الخطوة لا تقتصر على أعضاء اللجنة المذكورة فقط ولكن على كل المتعاملين مع المحاسبة في المؤسسة.
4-5. تعاريف تنظيمية مسبقة للانتقال إلى النظام المحاسبي المالي:والتي تتم من خلال :
- وضع إستراتيجية واضحة للانتقال إلى النظام المحاسبي المالي ( الإجراءات، أسماء الحسابات، البرامج).
- تحديث برامج الإعلام الآلي (كمرحلة أولى يتم الاحتفاظ بالبرامج الحالية وتكييفها مع النظام المحاسبي الجديد) وتعتبر هذه العملية مهمة جدا وذلك قصد موائمتها مع التغييرات المهمة التي أحدثتها قواعد وأحكام النظام المحاسبي المالي الجديدة.
- تنفيذ الإجراءات الجديدة(إنجاز منهج تعليمي وتنظيمي بطريقة تسمح لأصحاب المصلحة المعنيين من تحمل مسؤولياتهم)
- إعداد محاسبة يدوية (هذا العمل يتطلب التحام جميع المحاسبين كل حسب مسؤوليته).

- عند القيام بأول عرض للقوائم المالية طبقا للنظام المحاسبي المالي يتم تقديم جميع المعلومات الخاصة الناتجة عن التسوية السابقة.

4-6.تكلفة الانطلاق: قيمة التكاليف تكون حسب طبيعة المؤسسة وخياراتها المحاسبية وأنظمة المعلومات المعمول بها، ويمكن أن تتكون عناصر التكلفة من:
- تكلفة امتلاك المعايير المحاسبية الجديدة المطبقة في النظام المحاسبي المالي .
- تكلفة إعداد القوائم المالية حسب المعايير الدولية للمحاسبة عند أول تطبيق لها.

- تكلفة الاتصال المتعلقة بالدورة السابقة.

     و قد يكون من السهل على المؤسسة تحديد التكاليف التي تحملتها من أجل وضع وتطبيق النظام المحاسبي المالي، في حين أن الفوائد المنتظر و المتوقع حينها من ذلك قد لا يتم إدراكها بسرعة، الشيء الذي قد يحط من عزيمة البعض، إلا أنه من المؤكد أن لهذا النظام آثار إيجابية ستظهر على المدى المتوسط والبعيد، ستكون في صالح المؤسسات الخاضعة له وفي صالح المهنة المحاسبية والمالية ببلادنا.
5- أهمية تطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد في المؤسسات الجزائرية
يتوقع أن تكون هناك آثارا إيجابية على المؤسسات عند تحولها إلى تطبيق النظام المحاسبي المالي، والتي تتمثل في
:
· تسهيل مراقبة الحسابات التي تعتمد في إطاره على مفاهيم وقواعد محددة بدقة ووضوح، ويزيد من الشفافية حول وضعية المؤسسات، مما يساهم في اتخاذ قرارات صحيحة .
· توفير فرصة للمؤسسات لتحسين نوعية علاقاتها واتصالاتها مع الأطراف المتعاملة معها والتي تستفيد من قوائمها المالية.
· النظام المحاسبي المالي يجلب الشفافية للمعلومات المحاسبية والمالية المنشورة في الحسابات والقوائم المالية، ويزيد من مصداقيتها والوثوق بها أمام المستعملين للمعلومة على المستويين الوطني والدولي، ويكون كضمان يساهم في تعزيز ثقتهم بالمؤسسة.
·  يقترح النظام المحاسبي المالي حلولا تقنية للتسجيل المحاسبي للعمليات غير المعالجة في المخطط الوطني للمحاسبة، منها عمليات القرض الايجاري، ويسمح بالانتقال من محاسبة الذمة إلى المحاسبة المالية، بتغليبه للحقيقة الاقتصادية على المظهر القانوني عند تسجيل التعاملات التي تقوم بها المؤسسة.
· يمكنّ من إجراء أفضل مقارنة في الزمن لنفس المؤسسة، وفي نفس الوقت بين المؤسسات وطنيا أو دوليا، حول الوضعيات المالية والأداء، وسهولة قراءة وفهم المعلومات المالية الموجهة لمستعملي المعلومة من داخل الجزائر و خارجها .
· يتوافق مع الوسائل والبرامج المعلوماتية التي تسمح بتسجيل البيانات المحاسبية وإعداد القوائم المالية وعرض وثائق التسيير حسب النشاط بأقل جهد وتكلفة، خاصة مع وجود دول متطورة سبقت الجزائر في تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية،وتتوفر على أنظمة معلومات محاسبية متطورة متوافقة مع هذه المعايير، ويمكن الاستفادة من تجاربها.
·  يساعد المؤسسات الجزائرية من جانب التمويل، من خلال إجبارها على تقديم معلومات تهم المستثمرين، بما يفيدها في الاعتماد على مصادر أخرى إضافة للتمويل، خاصة بالنسبة للمؤسسات التي لها إستراتيجيات للاستثمار في خارج الجزائر، بتقديمها المعلومة المالية المطلوبة والمساعدة لأصحاب الأموال الراغبين في الاستثمار.
· تستفيد الشركات المتعددة الجنسيات التي تنشط في دول متعددة من تكييف البيئة المحاسبية في الجزائر مع البيئة المحاسبية الدولية.
·  يأتي النظام المحاسبي المالي الجديد لسد الثغرات السابقة، بوضع أدوات ملائمة لجميع المعطيات وتحليلها بشكل يرسخ التسيير الشفاف للمؤسسات الخاضعة للنظام التجاري، تلك الأدوات معتمدة دوليا وستفضح كل المخالفات والاختلاسات ومحاولات الفساد.
ثالثا :عوائق ورهانات تطبيق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الجزائرية
1- الآثار المتوقعة لنظام المحاسبة المالية على جودة المعلومات المحاسبية للمؤسسات
     إن تحديد أهداف نظام المحاسبة المالية وبنائه على أساس معايير دولية وعناصر التكنولوجيا، هو نقطة البداية في تطبيق منهج فائدة المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات المستفيدين الخارجيين الرئيسين. ويقصد بمفاهيم جودة المعلومات تلك الخصائص التي يجب أن تتسم بها المعلومات المحاسبية وهذه الخصائص تكون ذات فائدة كبيرة للمسئولين عند إعداد التقارير المالية في تقييم نوعية المعلومات التي تنتج عن تطبيق نظم معلومات محاسبية حديثة.ولقد توجهت مجالس معايير المحاسبة المتخصصة وعلى رأسها مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي نحو إصدار العديد من المعايير المحاسبية التي تبنى عليها نظم المعلومات المحاسبية الحديثة لتوفر الخصائص التالية للمعلومات المحاسبية الدولية 
:
1-1. الملاءمة : تعتبر من أهم الخصائص الواجب أن توفرها الأنظمة المحاسبية المبنية على المعايير المحاسبية الدولية في المعلومات التي يمكن تقديمها لمتخذي القرارات الاستثمارية والإدارية على المستوى الداخلي والخارجي.وتمتلك المعلومات خاصية الملاءمة عندما تؤثر على القرارات الاقتصادية للمستخدمين بمساعدتهم في تقييم الأحداث الماضية والحاضرة والمستقبلية أو عندما تؤكد أو تصحح تقييماتهم الماضية.
   كما تعني مدى كفاءة هذه التقارير ونجاحها في خدمة مستخدميها بقدرتها على توفير المعلومات الكافية والملائمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة بحيث تتميز هذه المعلومات بأنها مناسبة لاتخاذ القرارات وأنها تعرض بالشكل الصحيح وتتوفر بالوقت المناسب .
    ولأجل تحقيق صفة الملاءمة يجب على نظام المحاسبة المالية أن يوفر الصفات النوعية الفرعية التالية :

أ- التوقيت المناسب : أي توصيل المعلومات لمتخذي القرار في الوقت الذي يمكنهم من تحقيق أكبر فائدة مرجوّة من هذه المعلومات. 
ب- القدرة على التنبؤ : عند التكلم عن التنبؤ فإن الذهن والتفكير يذهب للمستقبل وحالات عدم التأكد أي احتمال لا يصل إلى %100  والقدرة على التنبؤ لا تعني وضع احتمال بنسبة% 100  ولكن تعني إعطاء مؤشرات قوية عن المستقبل في الظروف الطبيعية. وكلما كانت هذه المؤشرات قوية وقريبة للواقع فإنها تكون أكثر ملاءمة لأنها تتيح لمستخدميها المراقبة على الأداء المستقبلي ومعرفة الانحرافات ومواضعها وأسبابها والقيام بمعالجتها.

ج- التغذية العكسية(القدرة على إعادة التقييم): تعتبر التغذية الراجعة أو العكسية من مكونات أي نظام معلوماتي، فهي من مكونات النظام المحاسبي وذلك لما تمثله من أهمية على استمرار وتطور المؤسسة. وقد رأت المعايير المحاسبية الدولية أنه يجب على مستخدمي المعلومات أن يكونوا قادرين على مقارنة المعلومات المالية للمؤسسة عبر الزمن من أجل تحديد الاتجاهات في المركز المالي وفي الأداء والتغيرات في المركز المالي.
1-2.الموثوقية والشفافية : تتعلق خاصية الموثوقية و الشفافية بأمانة المعلومات وإمكانية الاعتماد عليها. ولكي تتصف المعلومات المحاسبية بالموثوقية والشفافية ينبغي إرساء أسس محاسبية ثابتة فيما يتعلق بالمبادئ والأعراف المحاسبية التي تحكم العمل المحاسبي، وكذلك تطوير أسس قياس موحدة ومقبولة وعملية.
   وهذا ما تنص عليه المادة 10 من القانون رقم07-11  المؤرخ في 25 نوفمبر 2007 ، المتضمن للنظام المحاسبي المالي الصادر في الجريد الرسمية العدد 47 والتي تنص على : " أن تستوفي المحاسبة التزامات الانتظام والمصداقية والشفافية المرتبطة بعملية مسك المعلومات التي تعالجها ورقابتها وعرضها وتبليغها".

وممكن أن نقوم بتعريفها بأنها القدرة على اعتماد المعلومات المحاسبية والمالية من قبل مستخدميها بأقل درجة خوف ممكنة، ويتحقق ذلك بتوافر العناصر التالية :

أ- صدق التمثيل والحيادية : ويعني وجود درجة عالية من التطابق بين المعلومات والظواهر المراد التقرير عنها. 

ب- إمكانية التحقق والتثبت من المعلومات : وتعني توفر شرط الموضوعية في القياس العلمي أي أن النتائج التي يتوصل إليها شخص معين يستطيع التوصل إليها شخص آخر بشرط استخدام نفس الأساليب في القياس والإفصاح. 
ج- الحيادية : وتعني تقديم حقائق صادقة دون حذف، أو انتقاء للمعلومات لمصلحة فئة أو قرار معين، وحيادية المعلومات يقصد بها تجنب النوع المقصود من التحيز الذي قد يمارسه القائم بإعداد وعرض المعلومات المحاسبية بهدف التوصل إلى نتائج مسبقة، أو بهدف التأثير على سلوك مستخدم هذه المعلومات في اتجاه معين. إذن المعلومات المتحيزة، لا يمكن اعتبارها معلومات أمينة، ولا يمكن الوثوق بها أو الاعتماد عليها كأساس لعملية اتخاذ القرارات.
2- الصعوبات التي تواجه تطبيق النظام المحاسبي المالي
    حسب الإطار التصوري للجنة المعايير الدولية المنشورة في 1998 فان القوائم المالية لا يمكن أن تلبي احتياجات كل مستعمليها فان هذه الأخيرة تختلف من مستعمل لأخر.من هذا نستنتج انه أمر عادي و طبيعي أن يواجه النظام المالي صعوبات في السنوات الأولى من تطبيقه, و فيما يلي سنحاول التطرق لها باختصار:
· صممت المعايير الدولية للمحاسبة و المعلومة المالية أساسا للتطبيق في المؤسسات الكبيرة التي تنشط في البورصة و الحاضرة في الأسواق المالية العالمية, بينما لا توجد سوق مالية فعالة في الجزائر و اغلب المؤسسات فيها صغيرة و متوسطة.
· تتطلب المعايير المحاسبية الدولية مستوى عالي من الإفصاح و الشفافية في نشر المعلومات بحيث أن أي معلومة ضرورية لاتخاذ قرار استثمار يجب الإفصاح عنها في القوائم المالية بينما غالبية المؤسسات الجزائرية عملت طويلا في إطار يتميز بسرية و محدودية المعلومات.
· صعوبة تغيير العادات المحاسبية المرتبطة بالمخطط الوطني المحاسبي فمدة تطبيقه قد قاربت الأربعة عقود.
· قدم نظام المعلومات في المؤسسات الجزائرية فهو لا يصلح مع المعطيات الجديدة.
· عدم التوافق بين قواعد النظام المحاسبي الجديد و النظام الجبائي القائم خاصة و أن الموارد الجبائية هي ثاني مورد ترتيبا بعد المحروقات,فان التصريحات الجبائية لا يمكن إعدادها إلا بعد معالجة الجداول المالية للمؤسسة المحضرة وفق النظام المحاسبي المالي اعتبارا إلى القيود الجبائية.
· عدم تماشي المنظومة التعليمية للجامعات الجزائرية مع دخول النظام حيز التطبيق فقد كان من الواجب تحديث المنظومة حسب النظام الجديد منذ صدور قانونه و تكوين الأساتذة و المؤطرين.
· عدم استعداد المؤسسات الجزائرية لتطبيق هذا النظام لضيق الفترة بين صدور القانون و إجبارية تطبيقه و مع قلة المؤطرين لم تستطع كل المؤسسات لحد الساعة تكوين كل محاسبيها.
· عدم قدرة المؤسسات على دفع تكاليف التكوين في الخارج.
· عدم كفاية النصوص القانونية الصادرة لتوضيح النظام فقد صدر القانون 07/11 فيما يقارب 100 صفحة بينما صدرت مرجعيته الأساسية و المتمثلة في المعايير المحاسبية الدولية فيما يعادل 2300 صفحة.
· طول مدة انجاز القانون صاحبها تحديث في المعايير,إلغاء البعض و إضافة البعض الأخر .
· النظام المحاسبي المالي جاء بشيء جديد و هو القيمة العادلة إلا أن غياب أسواق حقيقية لإعادة التقييم سيؤثر سلبا على هذا المبدأ.
· عدم إدراك جل المحاسبين للرياضيات المالية و التي يعتمد عليها لتحيين القيم المستقبلية.
· صعوبة استخرج معدل الفائدة الضمني في عقود الإيجار التمويلي.
· انعدم المراجع حيث أن صعوبة فهم القانون تحتم وجود مرجعية لتفسيره.
3- رهانات تطبيق النظام المحاسبي المالي على المؤسسات الجزائرية
الرهانان الأساسيان في الانتقال إلى تطبيق النظام المحاسبي المالي يتمثلان في محورين أساسين هما : أنظمة المعلومات والاتصال المالي في المؤسسة، بالإضافة إلى رهاني تعزيز حوكمة الشركات وتفعيل بورصة الجزائر
:
-1تأثير تطبيق النظام المحاسبي المالي على أنظمة المعلومات في المؤسسة: إن تغيير التطبيقات المحاسبية يقود المؤسسات للتفكير في تغيير أنظمتها المحاسبية للتمكن من امتلاك أنظمة معلومات بإمكانها من جهة تسيير مجموعة من المعطيات بطريقة منسقة، ومن جهة أخرى تجميع معلومات جديدة مطلوبة عن المرجع المحاسبي الدولي.
-1-1نطاق التأثير : نظريا فإن التغيير سيمس كل الأنظمة في المؤسسة، أما عمليا فإن نطاق هذا التغيير يختلف من مؤسسة إلى أخرى تبعا لاختلاف أنشطتها وهيكلها وتنظيمها وتبعا لخياراتها المحاسبية ومحيطها المعلوماتي.
فعلى مستوى المجمع  نجد أن من بين المقاييس المهمة هو مقياس تجانس أو عدم تجانس حلول الإعلام الآلي المعروضة، فالبنية المشتركة لجميع الهياكل سيكون عامل اقتصاد مهم لأنها  تنقص من عدد الحالات الواجب معالجتها، وبالمقابل لذلك فإن وجود بيئات غير متجانسة سينتج عنها في أغلب الأحيان تكاليف إضافية، أما على مستوى الوحدات، فإن التحليل يجب أن ينصب على بنية أنظمة المعلومات وإمكانية تطويرها.

-2-1خلال عملية التطبيق على مستوى كل نظام:إن أهم أنظمة المعلومات في المؤسسة الواجب فحصها ودراستها بمناسبة الانتقال إلى تطبيق النظام المحاسبي المالي نجد النظام المحاسبي، نظام التجميع ونظام إدارة المستخدمين.
-1-2-1 نظام التجميع:تطرق إلى نظام التجميع كل من المعيار المحاسبي الدولي الأول "عرض القوائم المالية"، والمعيار المحاسبي الدولي الرابع عشر "التقارير حول القطاعات"، أما فيما يخص قواعد وطرق التجميع فقد تعرضت إليها المعايير28و31.  فنطاق التجميع يشمل كل المؤسسات التي تمارس عليها المؤسسة القابضة سيطرة حصرية حتى لو لم يكن لها مساهمة في رأس مال هذه المؤسسات، أما على مستوى المراقبة المشتركة فإن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تسمح بطريقتين للتجميع هما طريقة التجميع النسبي وطريقة إجراء المعادلة.
-2-2-1 النظام المحاسبي:من الناحية النظرية، فإن كل المعايير لها تأثير على المعلومة المالية، أما عمليا فعدد محدود فقط من المعايير لها تأثير على النظام المحاسبي، وخصوصا ما تعلق منها بالعمليات الجارية مثل المعايير 16،36 ، 38والتي لها تأثير معتبر على النظام المحاسبي، ويعود ذلك بصفة أساسية إلى النظرة الاقتصادية التي تعتمدها هذه المعايير وليست النظرة القانونية.
-2 تأثير تطبيق النظام المحاسبي المالي على الاتصال المالي:إن المعلومات المنشورة وفق المعايير المحاسبية الدولية تؤدي إلى تغيير طبيعة العلاقة بين المؤسسة ومستعملي قوائمها المالية، بالتركيز أساسا على المعلومة الموجهة للمستثمرين، بحيث يجب أن تشتمل المعلومات حسب هذه المعايير على معطيات وعناصر متعددة ومفصلة وذات نوعية، ومثال ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم 14 الذي يتطلب تجزئة رقم الأعمال والنتيجة على قطاعات النشاط والمناطق الجغرافية بما يسمح من جهة للمحللين الماليين من إعطاء آراء أكثر وضوحا حول المؤسسات، ومن جهة أخرى للمستثمرين وخاصة المساهمين من أجل فهم أحسن لواقع المؤسسة.
وتختلف المعلومة المحاسبية المالية بين النظام المحاسبي المالي والمخطط المحاسبي الوطني من حيث توجهها نحو عدة مستعملين وعلى رأسهم المستثمرون، على عكس ما كان عليه الحال وفق المخطط المحاسبي الوطني الذي تأتي حسبه إدارة الضرائب والدولة بهيئاتها المختلفة على رأس مستعملي المعلومة المحاسبية والمالية..لذلك يجب على المؤسسات الوطنية إعادة النظر في عملية إيصال المعلومات المحاسبية والمالية، وذلك من خلال المتطلبات الجديدة التي أدخلتها المعايير الدولية من خلال :
- نموذج القوائم المالية الختامية.

- المعلومات القطاعية.

- نوعية المعلومات الواجب تقديمها في الملاحق.

- تحسين زمن إعداد البيانات المالية.

- تصميم أنظمة تسيير بما يتأقلم ومتطلبات المرجع المحاسبي الجديد.
-3 أهمية تطبيق النظام المحاسبي المالي في تعزيز حوكمة المؤسسات: يشير مفهوم حوكمة المؤسسات إلى "مجموعة القوانين والقواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من جهة وحملة الأسهم وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة من جهة أخرى" ومفهوم حوكمة المؤسسات هو تعبير واسع يتضمن القواعد والممارسات التي تحدد كيفية اتخاذ الشركات لقراراتها والشفافية التي تحكم عملية اتخاذ القرار فيها، ومدى المسائلة التي يخضع لها مديرو ورؤساء تلك الشركات وموظفوها والمعلومات التي يفصحون عنها للمستثمرين والحماية التي يقدمونها للمساهمين الذين هم بحاجة للحصول على المعلومات المنظمة والتي تتسم بدرجة عالية من القابلية للمقارنة مع البيانات الأخرى المناظرة وبدرجة التفصيل الكافية التي تمكنهم من تقييم مدى كفاءة الإدارة، كما تمكنهم من اتخاذ قرارات رشيدة. ولا شك أن استعمال وتطبيق النظام المحاسبي المالي يهدف أساسا إلى جلب والمستثمرين والحفاظ على ثقتهم في الأسواق المالية نظرا لما تفرضه من شفافية على المؤسسات التي تقدم حساباتها لمساهميها.
-4 تفعيل بورصة الجزائر: يشكل تطبيق النظام المحاسبي المالي فرصة هامة وضرورية لتفعيل بورصة الجزائر، باعتبارها أهم ما يجب أن يرافق تطبيقه في الجزائر، وذلك بضرورة منح الأهمية اللازمة لها والعمل على تطويرها تزامنا مع تضمين ذلك في اتفاقية الشراكة ، وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني وتشجيع المؤسسات على الولوج إليها والاعتماد عليها في عملية التمويل، وذلك بغية الاستفادة من المزايا التي تقدمها المعايير المحاسبية الدولية، والتي تكون فعاليتها في الأسواق المالية التي يلجأ إليها المستثمرون والمؤسسات على حد السواء، لاستثمار وطلب رؤوس الأموال، وهو ما يشجع على جلب الاستثمار الأجنبي، باعتبار أن المعلومات المقدمة تكون لها أهمية كبيرة من داخل وخارج الجزائر.
خاتمة :
    يعتبر النظام المحاسبي المالي الجديد ضرورة حتمية للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية بصفة عامة خاصة لأجل الاندماج في السوق العالمي، حيث أنه جاء في إطار الاستجابة لإستراتيجية توحيد القواعد المحاسبية على المستوى العالمي ولا سيما إبرام الجزائر لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وانضمامها المرتقب لمنظمة التجارة العالمية.
    إن تطبيق  نظام محاسبي مالي سيؤدي إلى التغير في العادات والممارسات المحاسبية السابقة ويؤثر على الوظيفة المالية والمحاسبية في المؤسسات بسبب غياب التكوين والتدريب على النظام المحاسبي الجديد إلا أنه من ناحية أخرى فلا يمكن أن يعطي النظام المالي المحاسبي ثماره وهو يطبق في مؤسسات تفتقر إلى كوادر بشرية مختصة في هذا النوع من المحاسبة ومؤهلة لتطبيق هذا النظام ولا سيما افتقارها إلى مسيرين يعطون الأهمية البالغة من شفافية ودقة والإفصاح عن المعلومات المحاسبية المقدمة، بالإضافة إلى نقص وقد يكون انعدام في بعض المؤسسات لوسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة.

     لذا وجب الاهتمام أكثر بتهيئة المحيط الذي يطبق فيه النظام المحاسبي المالي في بادئ الأمر والذي بدوره سوف يجلب للمؤسسات المزيد من الشفافية والمصداقية في حساباتها محليا ودوليا ما يسهل ويشجع المؤسسات على التسجيل في البورصة والاعتماد عليها في التمويل وبالتالي تفعيل حركة بورصة الجزائر التي تعرف بالغياب شبه التام على الساحة الاقتصادية الوطنية.
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- من الموقع الالكتروني : http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=421397
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد 74، بتاريخ 25 نوفمبر 2007، قانون 07-11 المادة 03
المراجع باللغات الأجنبية:

-Projet de système comptable financière, ministère des finances, juillet 2006- document de travail 
-Robert obert,pratique des ias/ ifrs.dunod.2002.
-Projet de système comptable financier .
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واقع تكيف المؤسسات الجزائرية مع النظام المحاسبي المالي


– العوائق والرهانات-








�- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد 74، بتاريخ 25 نوفمبر 2007، قانون 07-11 المادة 03، ص 03.


�- قورين حاج قويدر، مقال بعنوان"أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي  على تكلفة وجودة المعلومات المحاسبية في ظل تكنلوجيا المعلومات" مجلة الباحث العدد10،سنة2012،ص272.


� - طارق عبد العال حماد، دليل المحاسب إلى تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الحديثة ،الدار الجامعية مصر،2006 ص 91.





� Projet de système comptable financière, ministère des finances, juillet 2006- document de travail p 6.


� محمد بوتين" ندوة في المحاسبة" سلسلة محاضرات لطلبة الماجستير بالمركز الجامعي فارس يحي بالمدية،2007


� Robert obert,pratique des ias/ ifrs.dunod.2002.p 53.


� Projet de système comptable financier , p07.


�- مداخلة المالية كريم جودي أمام نواب مجلس الشعبي الوطني منقولا عن جريدة الخبر الجزائرية الصادرة بـ5سبتمبر2007.





� - كتوش عاشور ،متطلبات تطبيق النظام المحاسبي الموحد في الجزائر ، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا ، العدد 06 ، جامعة الشلف ،2009،  ص : 306.


� -نور الدين مزياني ، النظام المحاسبي الجزائري الجديد بين الاستجابة لمتطلبات تطبيق معايير المحاسبة الدولية وتحديات البيئة الجزائرية،جامعة سكيكدة ، من الموقع الالكتروني : eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp-content/uploads/2011/04/69.doc .


�  قورين الحاج قويدر، مرجع سبق ذكره،ص274.


� - صالحي بوعلام،أعمال الإصلاح المحاسبي في الجزائر وافاق تبني وتطبيق النظام المحاسبي المالي ،مذكرة ماجستير ،جامعة الجزائر ،2009/2010،ص ص :126-127. 


� - صالحي بوعلام ، مرجع سبق ذكره ، ص ص :131-133.


� - من الموقع الالكتروني : �HYPERLINK "http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=421397"�http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=421397�





� -  قورين الحاج قويدر، مرجع سبق ذكره، ص 278.


� - صالحي بوعلام ، مرجع سبق ذكره، ص ص :119-121.





